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عصرنة قطاع العدالة في الجزائر.





مقدمة
	برزت فكرة الإدارة الإلكترونية مع مختلف التحولات التي عرفتها تسيير المرافق العمومية، وذلك بهدف تحقيق طلبات المواطنين وتحقيق خدمات عمومية نوعية، باستعمال وسائل حديثة للإعلام والاتصال والاعتماد على استراتيجية واضحة المعالم، ليعبر هذا النوع من الإدارة عن العصرنة والتطور، وبالتالي تحقيق قفزة نوعية من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية([footnoteRef:1])، هذه الأخيرة التي تعتريها العديد من العوائق لاسيما الحفاظ على سرية المعلومات وأمنها، وعائق حدوث ما يسمى بالفجوة الرقمية في الاستفادة من الخدمات العمومية التي تؤثر وبصورة مباشرة على مبدأ المساواة بين المواطنين. [1: () سحر قدوري الرفاعي، الحكومة الإلكترونية وسبل تطبيقها، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد 07، ص 305.] 

	أمّا في الجزائر فتعد الإدارة الإلكترونية من أبرز التحديات التي رفعتها الدولة الجزائرية، وذلك بالنظر إلى ضرورة تطوير سبل مسايرة المرافق العمومية ومؤسسات الدولة، ومواكبة جميع التطورات لاسيما التكنولوجية التي يعرفها العالم اليوم، والتي لا مفرّ منها، وذلك من خلال ضرورة الانتقال من إدارة تقليدية بيروقراطية تتصف بالإجراءات الطويلة والمعقدة وعدم فعالية الخدمات التي تقدمها إلى إدارة الكترونية عصرية تتسم بالسرعة والدقة والنجاعة([footnoteRef:2]).  [2: )( ASSAR Said, BOUGHAZLA Imed, Administration électronique constats et perspectives, édition Lavoisier, 2007, p p 18-20.] 

	لقد تبنت الدولة الجزائرية مشروع الإدارة الإلكترونية في مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية، ولعل قطاع العدالة من أوّل القطاعات التي عرفت إدخال التكنولوجيات الحديثة في التسيير، حيث تم احداث العديد من التغييرات بهدف تفعيل وتنشيط أداء هذا النوع من المرافق العمومية وتحسين الخدمات التي يقدمها للمواطنين والمتقاضين.
	لهذا سوف نحاول من خلال هذه الورقة البحثية التطرق إلى كيفية عصرنة قطاع العدالة ومدى نجاعة مثل هذه الأساليب في تسييره؟
أولا: عصرنة أساليب التسيير
تقوم استراتيجية عصرنة قطاع العدالة على تقديم خدمات أفضل سواء للمواطنين        أو المتقاضين وكل الأعمال التي توجه لتحسين خدمات مرفق القضاء مع ادراج طبعا التكنولوجيا الحديثة بهدف الاسراع في تقديم الخدمات العمومية والرفع من مستوى تطلعات المواطنين([footnoteRef:3])، وهذه العصرنة لن تتحقق دون أكيد عصرنة أساليب التسيير من خلال إرساء منظومة قانونية معلوماتية تسمح بتقديم الخدمات في وقت قصير جدا، والاستغناء عن بعض الاجراءات التي أضحت تثقل كاهل المواطنين والمتقاضين، وإدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن المنظومة القضائية الوطنية. [3: () بن يوسف محمد، اصلاح الخدمة العمومية، مذكرة لنيل درجة الماجستير، جامعة الجزائر، 2014-2015، ص 148.] 

تتجسد عملية عصرنة قطاع العدالة حسب القانون رقم 15-03([footnoteRef:4]) من خلال ثلاث تقنيات أساسية: [4: () قانون رقم 15-03 مؤرخ في 01 فيفري 2015، يتعلق بعصرنة العدالة، ج.ر.ع 06، الصادر بتاريخ 10 فيفري 2015.] 

1. إحداث منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل([footnoteRef:5]): [5: () المواد 02، 03 من القانون رقم 15-03، مرجع سابق.] 

	حيث تسمح بالقيام بالإشهاد على صحة مختلف الوثائق الإلكترونية، وتتعلق هذه المنظومة بجميع نشاطات وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى مختلف الجهات القضائية للنظامين القضائيين العادي والإداري وكذا محكمة التنازع.
	كما يمكن أن تمهد جميع الوثائق والمحررات القضائية التي تسلمها وزارة العدل وكذا المؤسسات التابعة لها، وكذا الجهات القضائية المختصة بتوقيع الكتروني تكون علاقته بالمحرر الأصلي مضمونة عن طريق وسيلة تحقق موثوقة([footnoteRef:6])، وهو ما يعرف بالتصديق الإلكتروني ويكون هذا التصديق صحيحا متى كانت هوية الموقع صحيحة وأكيدة([footnoteRef:7]). [6: () المادة 04 من القانون رقم 15-03، مرجع سابق.]  [7: () المادة 05 من القانون رقم 15-03، مرجع سابق.] 

	كما تضمن وزارة العدل التصديق على مثل هذا النوع من التوقيع عن طريق ترتيب إلكتروني مؤمن يضمن التعرف على هوية الشخص المرسل إليه وتاريخ صلاحية التوقيع وكذا المعلومات التي يتضمنها.
2. إرسال الوثائق وتبادلها عبر الطرق الإلكترونية([footnoteRef:8]): [8: () المادتان 09- 10 من القانون رقم 15-03، مرجع سابق.] 

	حيث يمكن ان يتم تبليغ وإرسال جميع الوثائق وكذا المحررات القضائية والمستندات بالطرق الإلكترونية فقط يشترط القانون أن تتم هذه العملية من خلال:
· التعرف الأكيد والموثوق على أطراف التراسل الإلكتروني.
· سلامة الوثائق المرسلة.
· أمن وسرية عملية التراسل.
· حفظ جميع المعطيات بما يسمح بتحديد تاريخ الإرسال والاستلام بصورة أكيدة وموثوقة.
إذا ما توافرت جميع هذه الشروط فإن هذه الوثيقة الإلكترونية تحوز نفس حجية الوثيقة الأصلية.
3. استعمال تقنية المحادثات المرئية عن بعد في الاجراءات القضائية والمحاكمة:
	حيث فصّل المشرع في هذه التقنية من خلال تحديده لشروط استعمالها وكذا الاجراءات الواجب اتباعها:
أ. شروط الاستعمال([footnoteRef:9]): [9: () المادة 14 من القانون رقم 15-03، مرجع سابق.] 

	حيث يمكن استجواب وسماع الأطراف المتقاضية عن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد شرط أن تضمن هذه الوسيلة سرية الارسال وأمانته، ويتم تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سلامتها وترفق بملف الاجراءات، كما يجب تدوين جميع التصريحات وحرفيا على محضر يوقعه كل من القاضي المكلف بالملف وأمين الضبط.
ب. اجراءات استعمال المحادثة المرئية عن بعد([footnoteRef:10]): [10: () المادة 15 من القانون رقم 15-03، مرجع سابق.] 

	يحق لقاضي التحقيق أن يستعمل أسلوب المحادثة المرئية عن بعد من خلال استجواب أو سماع شخص أو اجراء مواجهات بين عدة أشخاص.
	كما يمكن أيضا لقاضي الموضوع استعمال هذه التقنية لسماع الشهود والأطراف المدنية وحتى الخبراء، وبحق كذلك لقاضي الجنح أن يلجأ بدوره لهذه التقنية لتلقي تصريحات متهم محبوس شرط موافقة النيابة العامة وكذا المتهم على ذلك.
	يتم استعمال هذه التقنية الحديثة بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامة الشخص المطلوب تلقي تصريحاته، لكن بحضور وكيل الجمهورية المختص اقليميا وكذا أمين الضبط، وما على وكيل الجمهورية إلا التحقق من هوية الشخص الذي تم سماعه ثم يعدّ محضرا لذلك.
	أمّا إذا كان ذلك الشخص محبوسا فتتم المحادثة المرئية عن بعد من المؤسسة العقابية التي يوجد فيها الحبوس.
ثانيا: الاستراتيجية المعتمدة في مجال عصرنة قطاع العدالة
ترتكز السياسة المعتمدة في مجال عصرنة هذا القطاع على مجموعة من الانجازات والتقنيات([footnoteRef:11])، لاسيما: [11: () السياسة الحكومية في مجال العدالة والحقوق، وزارة العدل، سبتمبر 2015، ص 05.] 

1. انجاز وتطوير مجموعة من الأنظمة الآلية التي ستؤدي دورا بارزا في تحسين الخدمة العمومية:
	حيث تم انشاء مركز السوابق العدلية، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على الشهادة رقم 03 لصحيفة السوابق العدلية، ويمكن أيضا للمؤسسات العمومية من الحصول على جميع المعلومات مباشرة من المحكمة، كما يمكن لمختلف الجهات القضائية من معالجة ملفات المساجين بجدية وفعالية.
	كما يمكن لكل متقاضي أن يطلع على ملف قضيته من خلال فتح موقع إلكتروني، وذلك باستعمال اسمه وكلمة المرور الخاصين به والصادرين عن الجهة القضائية المختصة.
	وأكثر من ذلك يمكن حتى للجالية الجزائرية في الخارج الحصول على شهادة السوابق العدلية في وقت جدّ قصير وفي كل انحاء العالم.
	كما يتوفر جهاز العدالة على نظام الكتروني جد فعال لمتابعة وتسيير ملفات المحبوسين، وكذا تسيير الأوامر بالقبض وتسيير حق الأرشيف التاريخي.
2. تطوير الأنظمة الآلية الأكثر حداثة في التسيير الإداري:
	وذلك من خلال إعداد دورات تكوينية بالنسبة للقضاة وكل الموظفين الذين يشتغلون في قطاع العدالة وذلك لضمان السير الحسن لتلك التكنولوجيات وبالتالي عصرنة وسائل العمل ومناهجه ومواصلة تحسين طرق السير القضائي وكذا خدماته بهدف ضمان تحول رقمي متدرج نحو العدالة الإلكترونية.
	كما يتم الاعتماد على سياسة توسيع الشبكة المعلوماتية القطاعية وتطوير المنظومة المعلوماتية بالاعتماد على قواعد معطيات مركزية([footnoteRef:12]). [12: () السياسة الحكومية في مجال العدالة والحقوق، مرجع سابق، ص 06.] 

	بالإضافة إلى انجاز شبكة قطاعية تضمن التواصل الإلكتروني بين مختلف المؤسسات التابعة لقطاع العدالة مع انجاز ما يسمى بأرضية خدمات الأنترنيت وموقع الويب المركزي لوزارة العدل الوارد على العنوان: www.mjustice.dz .
3. ادماج تقنية التوقيع والتصديق الالكترونيين في المجال القضائي:
	حيث دخلت حيز التنفيذ ما يسمى بشخصنة الشريحة للإمضاء الإلكتروني ابتداء من 13 سبتمبر 2014([footnoteRef:13])، كما تم انشاء سلطة التصديق الإلكتروني وتطوير الخدمات القضائية عبر الأنترنيت من خلال امكانية سحب صحيفة السوابق العدلية القسيمة رقم 03 وكذا شهادة الجنسية ممضيتان إلكترونيا عبر الانترنيت، وتم وضع آلية جديدة للمصادقة على صحة الوثائق القضائية الممضاة الكترونيا والمسحوبة عبر الانترنيت، وكذا إرسال الوثائق والاجراءات القضائية بالطرق الإلكترونية. [13: () السياسة الحكومية في مجال العدالة والحقوق، مرجع سابق، ص ص 06- 07.] 

ثالثا: النتائج المحققة في إطار تعزيز التعاون بين قطاع العدالة والقطاعات ذات الصلة
	ترتب عن نظام عصرنة قطاع العدالة في الجزائر مجموعة من المشاريع المنجزة فعلا بالتعاون مع قطاعات اخرى وذلك من خلال: 
· استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 03 وشهادة الجنسية الممضيتان الكترونيا على مستوى الممثليات الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج.
· الربط الآلي للمركز الوطني للسجل التجاري بواجهة البحث في قاعدة المعطيات الوطنية لصحيفة السوابق العدلية رقم 2-3 والممضاة إلكترونيا والمتعلقة بطالبي السجل التجاري([footnoteRef:14]). [14: () السياسة الحكومية في مجال العدالة والحقوق، مرجع سابق، ص ص 07- 08- 09.] 

· الربط الآلي للمديرية العامة للأمن الوطني بواجهة البحث في قاعدة المعطيات الوطنية للأوامر بالقبض، وكذا الإخطارات بالتوقف عن البحث الصادرة عن الجهات القضائية([footnoteRef:15]). [15: ()السياسة الحكومية في مجال العدالة والحقوق، مرجع سابق، ص ص 07- 08- 09.] 

· تكريس استعمال تقنية الإمضاء الإلكتروني في المجال القضائي مما سمح بتطوير خدمات جديدة للمواطنين عن بعد.
· تدعيم الهياكل القضائية وتزويدها بوسائل العمل العصرية من خلال انجاز مقرات جديدة وإعادة تأهيل هياكل قضائية مشتغلة من خلال خلق فضاءات ومساحات تتماشى والاصلاحات الإلكترونية، مع تأمين جميع المقرات داخليا وخارجيا من خلال توفير أجهزة مراقبة مرئية وتزويدها بمختلف الشبكات والتجهيزات الحديثة، مع تدعيم مختلف الهياكل القضائية وتزويدها بمختلف الهياكل القضائية وتزويدها بوسائل عمل عصرية وذلك بهدف تقريب العدالة من المواطن من جهة وتسهيل اللجوء إلى مثل هذا النوع من المرافق والاستفادة من خدماته العمومية بالنوعية المطلوبة من جهة أخرى.











خاتمة
	نخلص إلى القول بأن عصرنة قطاع العدالة لن يتحقق دون عصرنة أساليب تسييره، التي تشمل أساسا وضع منظومة معلوماتية مركزية بوزارة العدل لمعالجة واستغلال جميع المعطيات الشخصية كصحيفة السوابق العدلية مثلا أو شهادة الجنسية، بالإضافة إلى تكريس فكرة استعمال الوثائق الإلكترونية والاستغناء عن المحررات الورقية دون ان ننسى ضرورة الاعتماد على التصديق الإلكتروني، كل هذا وغيره سيعزز لا محالة من ثقة المواطنين والمتقاضين بالإدارة، ويخفف الاعباء على القضاة والمتهمين والمحسوبين وجميع الفئات المعينة.
	وبالتالي ضمان حماية الحقوق والحريات وكذا حماية المجتمع من جميع أشكال الاجرام، وكذا مواكبة التطورات والتوجهات الاقتصادية الجديدة، من خلال تنفيذ اكثر فعالية لأدوات السياسة الجزائية الجديدة التي تستهدف خصوصا الجرائم الاقتصادية والمالية، وبصورة عامة الجرائم المنظمة والجريمة الإلكترونية.
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